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 تقدیــــــم

 المتعلق بالحق في 31.13 . بناء على طلب إبداء الرأي بشأن مشروع القانون رقم 1

 والموجھ إلى المجلس 2016 یولیوز 29الحصول على المعلومات المؤرخ في 

 16الوطني لحقوق الإنسان من قبل السید رئیس مجلس المستشارین وفقا لأحكام المادة 

 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان 1.11.19من الظھیر الشریف رقم 

  من النظام الداخلي لمجلس المستشارین. 282والمادة 

صادر في ال 1.11.19 من الظھیر الشریف رقم 25الثانیة من المادة  . وطبقا للفقرة 2

) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 2011 (فاتح مارس 1423 ربیع الأول 25

فإن المجلس المذكور یساھم في "تعزیز البناء الدیمقراطي، من خلال النھوض 

  ."بالحوار المجتمعي التعددي، وتطویر كافة الوسائل والآلیات المناسبة لذلك

بحث لمجلس التي تعھد إلیھ بمن الظھیر الشریف المحدث ل13لمادة واستنادا إلى ا . 2

ودراسة "ملاءمة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل مع المعاھدات 

الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت علیھا المملكة 

أو انضمت إلیھا، وكذا في ضوء الملاحظات الختامیة، والتوصیات الصادرة عن 

 ."أجھزة المعاھدات الأممیة الخاصة بالتقاریر المقدمة لھا من لدن الحكومة

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالآثار المھمة الناجمة عن اعتماد وعیا من . و3

 من الدستور، المتعلق بحمایة وتكریس 27القانون المنصوص علیھ في الفصل 

فإن المجلس، والنھوض بالحق في الحصول على المعلومات وبالغایات المتوخاة منھ، 

ات الصلة بحقوق الإنسان عبر مقترحاتھ، ذي یصاحب مسلسل صیاغة القوانین ذال

یولي أھمیة خاصة ومشروعة لأنماط الضبط القانوني للحق في الحصول على 

تعزیز مقاربة حقوق ا الاھتمام مصدره وسنده أیضا في "ذالمعلومات. ویجد ه
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حداث المجلس الوطني " الوارد صراحة ضمن الأسباب الموجبة لظھیر إالإنسان

 .لحقوق الإنسان

كرة الحالیة المتعلقة بالحق في الحصول ذ . لقد صیغت المقترحات الواردة ضمن الم4

ات الصلة بحریة ذعلى المعلومات انطلاقا من المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان 

ات الصلة على المستویین ذالمعلومة، لاسیما المرجعیات المعیاریة والإعلانات 

الوطني والعالمي. كما أنجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة مقارنة بین العدید 

من النصوص القانونیة المنظمة للحق في الحصول على المعلومات في عدة بلدان 

لك أن تكون مقترحاتھ متلائمة مع الممارسات الفضلى الجاري ذدیمقراطیة، ھدفھ من 

 ه الدول.ذبھا العمل في ه

وقد تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تطور مسلسل صیاغة مشروع القانون 

 نشر صیغتھ الأولى في شبكة ذلك منذالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، و

 .)2016 أبریل 25 مارس إلى 26من (الإنترنیت على موقع الأمانة العامة للحكومة 

كرة للمجلس الوطني ذكما أن المسودة الأولى لمشروع القانون شكلت موضوع م

لحقوق الإنسان، استعرض مضامینھا الكاتب العام للمجلس خلال الندوة الوطنیة حول 

 .2013 یونیو 13الحق في الحصول على المعلومات المنظمة في 

وبعدھا، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحلیل النسخة الثانیة من مسودة مشروع 

 وصیغة مشروع 2013القانون المقدمة لمجلس الحكومة المنعقد في فاتح غشت 

 والمصادق علیھا خلال اجتماع مجلس 2014 أبریل 25القانون المنشورة بتاریخ 

 .2014 یولیوز 31الحكومة المنعقد في 

كرة الحالیة، فموضوعھا صیغة المشروع المرفقة مع طلب إبداء الرأي كما ذأما الم

 .2016 یولیوز 20وافق علیھ مجلس النواب بتاریخ 

 كرة، فقد اعتبر المجلس المرجعیات التالیة:ذه المذ . وقصد صیاغة ه5

 ؛34 و30، و27الدستور، ولاسیما تصدیره وفصولھ  •

 ؛19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولاسیما مادتھ  •
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العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ولاسیما الفقرتان الثانیة  •

 34، كما تم تفسیره على الخصوص بالتعلیق العام رقم 19والثالثة من المادة 

 لنفس اللجنة 31للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، وعلى ضوء التعلیق العام رقم 

، طبیعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العھدحول

  من التعلیق المشار إلیھ؛6وخاصة الفقرة 

 ؛21 و9وي الإعاقة، ولاسیما المادتان ذاتفاقیة حقوق الأشخاص  •

 ؛13 و10اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولاسیما الفصلان  •

، ولاسیما المادة الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري •

18. 

عتمد الم حول التقدم والإنماء في المیدان الاجتماعي  الأمم المتحدةإعلان •

 ؛1969دجنبر 11) المؤرخ في 24(د- 2542بموجب قرار الجمعیة العامة 

 الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم  الأمم المتحدةإعلان •

 10) المؤرخ في 30د-( 3304عتمد بموجب قرار الجمعیة العامة الموخیر البشریة

 ؛1975بر ننو

 إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة؛ •

ي تم اعتماده في اختتام المؤتمر ذإعلان الحق في الوصول إلى المعلومات ال •

بریسبان، (ي نظمتھ منظمة الیونسكو وكلیة الصحافة في جامعة كوینزلاند ذال

  بمناسبة الیوم العالمي لحریة الصحافة.2010 ماي 3 و2 في )أسترالیا

 

ومن جھة أخرى، فقد استند المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تقاریر المقررین 

الخاصین المعنیین بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، ولاسیما بالنسبة 

 للمجالات التالیة:

 مبادئ تقنین الحق في الحصول على المعلومات؛ •

 اتھ؛ذالحق في الحصول على المعلومات كحق قائم ب •

 ا الحق؛ذ هذطبیعة التزامات الدول في مجال إنفا •
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 مبادئ النشر الاستباقي؛ •

 تعریف أشكال التقیید القانونیة المتلائمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. •

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعین الاعتبار ذا، فقد أخذوعلاوة على ه

 توصیات ھیئة الإنصاف والمصالحة، ولاسیما:

- التوصیة الواردة في الجزء الأول المتعلقة بالتأصیل الدستوري لحقوق 

 الإنسان؛

 المتعلقة بالمسؤولیة الحكومیة في مجال 1. 8 من الفقرة 1- التوصیة رقم 

 الأمن؛

لمراقبة الوطنیة للسیاسات  المتعلقة با4. 8 من الجزء 2- التوصیة رقم 

 ؛والممارسات الأمنیة

المراقبة الإقلیمیة والمحلیة لعملیات الأمن وحفظ - التوصیة المتعلقة ب

 .النظام

 

كما أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة مقارنة تناولت عدة 

 تشریعات تنظم الحق في الوصول إلى المعلومات، وھذه النصوص

 ھي: القانونیة
  ؛2000القانون البریطاني حول حریة المعلومات الصادر سنة 

  القانون الفیدرالي السویسري المتعلق بمبدأ شفافیة الإدارة المنشور

، كما تم تعدیلھ وتتمیمھ بقانون فاتح ینایر 2004 دجنبر 17بتاریخ 

 ؛2009

  1978 یولیوز 17 المؤرخ في 753- 78القانون الفرنسي رقم 

 وبإجراءات أخرى والمرؤوسین الإدارة بین العلاقات بترقیةوالمتعلق 

 ات طابع إداري وضریبي؛ذ
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  5القانون الأمریكي رقم U.S.C § 522  حول حریة الإعلام، كما تم

 ؛2009 و2007تعدیلھ وتتمیمھ في 

  القانون الكندي رقمch.A-1 (1985) L.R.C  حول الوصول إلى 

 .1985المعلومات لسنة 

جي للدول الإفریقیة ذلك القانون النموذوقد تدارس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ك

بشأن الوصول إلى المعلومات،المنشور من طرف اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان 

 والشعوب.

كما قام المجلس بالرجوع إلى خلاصات الندوة الدولیة حول الحق في الوصول إلى 

 شتنبر 22 و21المعلومات المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 

2012. 

 . إن توصیات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون المتعلق 6

 بالحق في الحصول على المعلومات تستمد سندھا وبراھینھا مما یلي:

 من الدستور 27 من الفصل 2كر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الفقرة ذ- أولا: ي

  من نفس القانون الأسمى.34 و30 من الفصلین 3یجب أن تقرأ على ضوء الفقرة 

كر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمسلسل انضمام المغرب إلى مبادرة ذ- ثانیا: ي

"شراكة الحكومات الشفافة" التي تستلزم تقدیم خطة عمل مبنیة على مبادئ وأھداف 

ه ذ من قبل الدول الأطراف في ه2011إعلان الحكومات الشفافة المتبنى في شتنبر 

سھولة وحریة وصول العامة إلى المبادرة، وھي الدول التي التزمت بتوسیع مجال 

 المجتمع المدني،وتوفیر أعلى وتشجیع مشاركة، المعلومات حول النشاطات الحكومیة

سقف من القوانین والآلیات لضمان النزاھة المھنیة في صفوف الإدارة، وتمكین 

 المواطنین من الوصول إلى التكنولوجیات الحدیثة قصد التفتح والمساءلة.
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كر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعلاقة القائمة بین مقتضیات مشروع ذ- ثالثا: ي

القانون المتعلق بالحصول على المعلومات والمقتضیات القانونیة الأخرى المنظمة 

 إلى 3ا الصدد وعلى سبیل المثال، إلى المواد من ذا الحق.وتمكن الإشارة، في هذلھ

ا المقتضیات ذ القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، وك80. 31 من القانون 14

 من الظھیر رقم                18الخاصة بإخبار المستھلكین. وتندرج في المنطق نفسھ المادة 

 بمثابة النظام الأساسي العام للوظیفة 1958 فبرایر 24 الصادر بتاریخ 008- 58- 1

 العمومیة كما تم تعدیلھ وتتمیمھ.

كر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوصیاتھ المتعلقة ببعض الأصناف من ذ- رابعا: ي

المعلومات التي یجب أن تنشر استباقیا،ومنھا النتائج المفصلة للاستشارات الانتخابیة 

 حسب كل مكتب تصویت.

وفیما یلي توصیات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون  . 7

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

  : بخصوص المادة الأولى:7-1

یوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقویة المادة الأولى من مشروع القانون 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات عبر الإحالة على:

  من الدستور؛34 و30- مقتضیات الفصلین 

 وي الإعاقة؛ذ من اتفاقیة حقوق الأشخاص 21 و9- مقتضیات المادتین 

 - التزامات المغرب في إطار مبادرة "شراكة الحكومات الشفافة".

ا القانون، فإنھ یجب أن تبرز المادة، علاوة على تشجیع ذوبالنسبة لأھداف ه

الاستثمارات، دعم البحث العلمي وتطویر صحافة التحري وتقویة دور المجتمع 

 المدني في إطار الدیمقراطیة التشاركیة.
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 :)- ب2المادة ( والھیئات الملزمة بتقدیم المعلومات )- أ2المادة ( :بخصوص التعریفات 7-2

یعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنھ من الواجب تعریف المفاھیم بشكل دقیق 

لك من أجل إعمال ضمان الحصول على ذوبانسجام مع أھداف مشروع القانون، و

المعلومات. ویجب، من جھة أخرى، أن یدقق مشروع القانون الوضع القانوني 

تدبیر (ا التكلیف ذلك كیفما كان شكل هذللھیئات الخاصة المكلفة بمھام المرفق العام، و

، عبر اعتبارھا خاضعة لمجال )مفوض، امتیاز، شراكة بین القطاع العام والخاص

 ه المادة في حدود مھام المرفق العام الموكولة إلیھا. ذتطبیق ه

ویعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنھ من الأھمیة بمكان إدراج الجمعیات 

الحاصلة على صفة المنفعة العامة، وتلك التي تنال تمویلا عمومیا بمقتضى القانون، 

 ه المادة.ذضمن مجال تطبیق ه

ویوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن یخول القانون للجنة إعمال الحق في 

 إمكانیة توسیع نطاق )التي یمكن أن تحدث لدى الوسیط(الحصول على المعلومات 

 الھیئات المعنیة بمجال تطبیق القانون الحالي.

 :)4 و3المادتان ( :بخصوص الأشخاص المعنیین بالحصول على المعلومات 7-3

ي یعتمد قراءة نسقیة للنص الدستوري، أنھ ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي

ي یكرس الحق في الحصول على المعلومات ذ من الدستور ال27یجب أن یقرأ الفصل 

 التي تنص على: "یتمتع الأجانب بالحریات 30 من الفصل 3على ضوء الفقرة 

 الأساسیة المعترف بھا للمواطنات والمواطنین المغاربة، وفق القانون".
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ه القراءة، یقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن یتم توسیع نطاق ذانطلاقا من ه

الحق في الحصول على المعلومات عبر الإحالة على العھد الدولي الخاص بالحقوق 

 التي توظف مصطلح "إنسان" لتكریس الحق في 19المدنیة والسیاسیة في مادتھ 

التماس مختلف ضروب المعلومات. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یستعمل، 

 ا الحق نفسھ.ذ، مصطلح "شخص" للتنصیص على ه19في مادتھ 

ومن البدیھي أن استعمال المصطلحین لتحدید المعنیین بحق الحصول على المعلومات 

اتیون والمعنویون، المواطنون المغاربة ذیسمح بأن یدرج ضمنھم الأشخاص ال

 والرعایا الأجانب المقیمین بشكل قانوني في المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة مقارنة حول الموضوع تسمح بتحدید استراتیجیتین 

اثنتین للتعریف القانوني للأشخاص المعنیین بالحق في الحصول على المعلومات: 

الاستراتیجیة الأولى تكرس الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للأجانب 

، بینما الثانیة )4القانون الكندي في فصلھ (المقیمین بشكل قانوني في التراب الوطني 

، 552القوانین الأمریكیة- الفقرة (ا الحق ذتوظف مفھوم "شخص" لتحدید المعنیین بھ

لك القانون ذ وك6، والسویسریة- المادة 1، والبریطانیة- المادة 1والفرنسیة- المادة 

 .)جي لدول إفریقیا- المبادئ العامة أذالنمو

وبناء على ما سلف، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان یوصي بأن یتضمن القانون 

مقتضیات تحظر كل شكل من أشكال التمییز في معالجة طلبات الحصول على 

المعلومات، سواء بسبب إعاقة أو ھویة صاحب الطلب. ویجب أن ینص القانون 

الحالي صراحة على أنھ من غیر المسموح بھ وضع قیود في وجھ طالبي المعلومات 

 بدعوى ضرورة تبریر طلبھم.

) 10المادة ( :بخصوص النشر الاستباقي7-4
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وعیا منھ بأن لائحة المعلومات موضوع نشر استباقي محدودة، فإن المجلس الوطني 

ه اللائحة لكي تتضمن على سبیل ذلحقوق الإنسان یعتبر أنھ سیكون من المفید توسیع ه

 المثال لا الحصر:

 - النتائج المفصلة للانتخابات حسب مكاتب التصویت؛

- المعلومات المتعلقة بالطابع العمومي أو المغلق لاجتماعات الھیئات الحكومیة 

ه ذلك، تحدید المسطرة اللازم اتباعھا لحضور هذا تطلب الأمر ذوالتشریعیة؛ وإ

ا ذالاجتماعات؛ وبالنسبة للاجتماعات المغلقة، تحدید وسائل الحصول على نتائجھا إ

 لك؛ذاقتضى الأمر 

 - المعطیات حول قیمة المحیط ودراسات الانعكاس؛

- التقاریر والدراسات المنجزة لفائدة الإدارة العمومیة أو الممولة من طرفھا، بما في 

لك الأبحاث المنجزة في إطار جامعي والإحصائیات والصفقات العمومیة المبرمجة ذ

 أو المبرمة والمستفیدین منھا؛

- مجموع الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة أو الجماعات الترابیة إلى 

 الأغیار؛

 - دراسات جدوى المشاریع؛

- تقریر سنوي ینشر للعموم، تنجزه كل واحدة من الھیئات المعنیة بالقانون الحالي، 

یتضمن أصناف وأعداد طلبات المعلومات المتوصل بھا، والتي تمت الاستجابة لھا 

 والتي تم رفضھا.

ویوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن یتم التنصیص على ضرورة نشر 

المعلومات استباقیا بمجرد ما تكون جاھزة، وتحیینھا باستمرار بشكل یضمن 

 لك كیفما كان حامل نشرھا.ذمقروئیتھا واستعمالھا، و
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وفي جمیع الأحوال، یعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنھ سیكون من المفید أن 

التي یقترح المجلس إحداثھا (تخول للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات 

جي للنشر الاستباقي للمعلومات، وأن تلزم ذ مسؤولیة تحدید نظام نمو)لدى الوسیط

ا ذا القانون باعتماده. ویمكن أن تتم صیاغة هذجمیع الھیئات المعنیة بمجال تطبیق ه

 ه الھیئات.ذالنظام بتشاور مع ه

) 21 إلى 14المواد من ( :بخصوص إجراءات الحصول على المعلومات 7-5

یوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتبسیط مسطرة طلب المعلومات ومضمون 

ا الطلب. ویجب أن یجوز إیداعھ لدى الھیئة المعنیة أو إرسالھ بالبرید العادي أو ذه

 الإلكتروني، كما یجب أن یجوز تقدیمھ من طرف الطالب نفسھ أو ممثلھ القانوني.

ین لا ذومن الواجب أن ینص القانون على إجباریة استقبال طلبات الأشخاص ال

 ه الحالة من طرف الھیئة المعنیة.ذیستطیعون كتابتھا، وتحریرھا في ه

ویوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تكون المعلومات المقدمة قابلة للقراءة 

والاستعمال كیفما كان حاملھا، وأن تسلم حسب الطلب بإحدى اللغتین الرسمیتین 

لك بلغة الرموز أو بواسطة وسائل الاتصال ذا اقتضى الأمر ذللبلاد، وأن تسلم إ

 المحسنة والبدیلة للأشخاص في وضعیة إعاقة.

ویوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أیضا أن تتم الإشارة إلى إمكانیة الرد على 

لك بناء على ذطلبات المعلومات بإحدى اللغات الأجنبیة الأكثر استعمالا في البلاد، و

ا الاختیار. لكنھ لا یجب أن ذالطلب المقدم مع إخبار الطالب مسبقا بالتكلفة الإضافیة لھ

 ا الأمر بمبدأ معقولیة التكلفة وبقائھا في حدودھا الدنیا.ذیمس ه

ومن أجل حمایة حقوق طالبي الحصول على المعلومات، ولاسیما في حالة تقدیم 

علما أن المجلس الوطني (شكایة لدى لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات 

ي وردت بھ في النسخة ذه اللجنة على الشكل الذلحقوق الإنسان یقترح أن تظل ه
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، یقترح المجلس أن یعتبر عدم احترام الآجال )الثانیة من مسودة مشروع القانون

ا التأخیر یفسح المجال لتقدیم شكایة أمام ذالمنصوص علیھا للرد بمثابة رفض، وأن ه

 كورة، وعند الاقتضاء أمام القضاء الإداري.ذاللجنة الم

ویقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تحدد تكالیف نسخ المعلومات وفق مبدأ 

 المعقولیة وأن تظل في حدود دنیا.

ویوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أیضا بتمكین طالبي المعلومات من الحصول 

ا ذي یریدونھ. ومن واجب الھیئة التي وجھ إلیھا الطلب احترام هذعلیھا وفق الشكل ال

مثلا حین یحتمل أن تؤدي الاستجابة للطلب إلى (الاختیار، إلا في حالات القوة القاھرة 

 .)إتلاف الوثائق

ا الاتجاه نفسھ، یوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاسترشاد بمقتضیات ذوفي ه

ي یحدد ذجي للدول الإفریقیة حول الحق في الحصول على المعلومات الذالقانون النمو

  وسائل الحصول على المعلومات.21في مادتھ 

) 5المادة ( :بخصوص تكالیف الحصول على المعلومات 7-6

كیر بأھمیة التنصیص على إمكانیة الحصول على المعلومات مجانیا، فإن ذمع الت

المجلس الوطني لحقوق الإنسان یؤكد على ضرورة أن یحدد نص القانون بوضوح 

حالات الاستفادة بالمجان وأصناف طالبي المعلومات المستفیدین من المجانیة. ویعتبر 

وي الدخل المحدود والصحفیین ذالمجلس في جمیع الحالات أنھ یمكن إعفاء 

 والمنظمات غیر الحكومیة من تكالیف نسخ المعلومات.

) 9 و8 و7المواد (بخصوص الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات  :7-7

یعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنھ بالإمكان التمییز بین عدة أشكال من 

 ه الأشكال بدقة.ذالاستثناءات، وأنھ من الضروري تحدید ه
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 من الدستور قد حددت أھم استثناءات الحق في 27 من الفصل 2ا كانت الفقرة ذوإ

كیر بأن الاجتھاد القضائي الدستوري في ذالحصول على المعلومات،  فإنھ یجب الت

بلادنا قد قضى بعدم دستوریة بعض مقتضیات القانون الداخلي لمجلس النواب لأنھا 

 كیر بمقتضیات دستوریة بدون تدقیق أبعادھا.ذاكتفت بالت

 9، والمادة 3 و2 و1، الفقرات 7ویسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المادة 

كیر بالاستثناءات التالیة بدون تحدید أبعادھا: ذمن مشروع القانون تكتفیان بالت

المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة 

بالحیاة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطیات شخصیة، والمعلومات التي من 

 شأن الكشف عنھا المس بالحریات والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في الدستور.

 مجال الاستثناءات من الحق في الحصول على 7وتوسع الفقرة الثانیة من المادة 

المعلومات لیشمل على وجھ الخصوص المعلومات التي یؤدي الكشف عنھا إلى إلحاق 

ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة، والسیاسة 

النقدیة أو الاقتصادیة أو المالیة للدولة، وحقوق الملكیة الصناعیة أو حقوق المؤلف أو 

 الحقوق المجاورة، الخ.

ا الصدد، فإن أحد الحلول الممكنة یكمن في إعادة صیاغة الاستثناءات المتعلقة ذوفي ه

 193 و192بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، مع العودة إلى الفصلین 

من القانون الجنائي قصد ملاءمتھما مع المعلومات التي یعتبر الكشف عنھا فعلا 

 مجرما جنائیا، ومع التقییدات المرتبطة بھا.

ا السیاق، یدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاسترشاد بالقانون ذوفي ه

الدفاع (ین الصنفین ذجي للدول الإفریقیة قصد تعریف الاستثناءات المتعلقة بھذالنمو

  من المعلومات بدقة.)الوطني وأمن الدولة
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وبصدد المعلومات التي من شأن الكشف عنھا إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجیة 

للمغرب، یقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعریف الاستثناءات المتعلقة بھا، 

ه ذوالتنصیص على سریة بعض المعلومات اعتمادا على معاییر، ولاسیما كون ه

 السریة محمیة بمقتضى القانون الدولي.

ه المعلومات متعلقة ذه الاستثناءات أیضا في الحالات التي تكون فیھا هذوتنطبق ه

تھا الدولة أو دول أخرى أو منظمات دولیة في إطار مفاوضات دولیة ذبمواقف اتخ

 جاریة أو مستقبلیة، أو في حالة المراسلات الدبلوماسیة. 

 و 27 و24وفي الاتجاه نفسھ، فإن القانون البریطاني حول حریة الإخبار عبر مواده 

 یمكن أن یسترشد بھ في صیاغة تعریف قانوني أكثر دقة للاستثناءات المتعلقة 35

 بالأمن الوطني والعلاقات الدولیة وصیاغة السیاسات الحكومیة.

ه النقطة بضرورة إدراج مقتضى ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ختام هذوي

كیر بالقاعدة العامة التي مفادھا أن ذه الاستثناءات، أي التذقانوني لتأطیر ه

 ات طابع محدود ومحدد.ذالاستثناءات 

ه التوصیة سیمكن من الحد من سلطة الھیئات المعنیة بتحدید الاستثناءات. ذ هذإن إنفا

 الصادر عن اللجنة 34كما أنھا ستمكن من التفاعل إیجابیا مع ھدف التعلیق العام رقم 

"التدابیر التقییدیة یجب أن تتمشى مع مبدأ ي ینص على أن ذالمعنیة بحقوق الإنسان ال

التناسب، ویجب أن تكون مناسبة لتحقیق وظیفتھا الحمائیة، ویجب أن تكون أقل 

الوسائل تدخلاً مقارنة بغیرھا من الوسائل التي یمكن أن تحقق النتیجة المنشودة، 

 ولا بد من احترام مبدأ .ویجب أن تكون متناسبة مع المصلحـة الـتي ستحمیھا(...)

التناسب، لا في القانون الذي یحدد إطار القیود وحده، بل أیضاً في تطبیقھ من جانب 

ه التوصیة سیساھم أخیرا في تحدید ذ كما أن اعتماد هالسلطات الإداریة والقضائیة".

 من النظام الأساسي العام 18أبعاد السر المھني المنصوص علیھ ضمن الفصل 

  من القانون الجنائي.446للوظیفة العمومیة، مع تدقیق مجال تطبیق الفصل 
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وعموما، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان یعتبر أن كل تقیید یجب أن یكون متلائما 

مع معاییر القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن رفض الرد على طلب للحصول على 

 ا أتبثت الإدارة المعنیة أن:ذمعلومات قرار غیر مبرر في جمیع الأحوال، إلا إ

 - المعلومة تتعلق بمصلحة مشروعة یكرسھا القانون؛

 ؛)اختبار الضرر(ه المصلحة ذ- نشر المعلومة یمكن أن ینتج عنھ ضرر فعلي لھ

 .)أولویة المصلحة العامة(- الضرر یفوق المصلحة العامة في الكشف عن المعلومة 

ویوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإخضاع جمیع الاستثناءات الواردة في 

 لاختبار للضرر، وإدراج أولویة المصلحة العامة ضمن مشروع 9 و8 و7المواد 

جي للدول ذلك في انسجام مع المصطلحات المقترحة في القانون النموذالقانون، و

 الإفریقیة حول الحق في الحصول على المعلومات.

) 20المادة ( :بخصوص عدم رضا طالب الحصول على معلومات 7-8

ینص مشروع القانون على أنھ یجوز لطالب الحصول على معلومات، في حالة عدم 

الرضا عن معالجة طلبھ، تقدیم شكایة إلى رئیس الھیئة المعنیة. لكن مشروع القانون 

لا یشیر لأي سبب یمكن أن یبرر عدم الاستجابة للطلب، ما سیولد عددا مھما من 

الشكایات، سینتج عنھ إثقال كاھل الشخص المكلف بالمعلومات أو اللجنة بعمل غیر 

 ضروري.

ا القبیل، یقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تحدد ذوقصد تفادي وضع من ه

 بشكل واضح الأسباب التي یمكن أن ینتج عنھا عدم رضا طالب الحصول 20المادة 

 على معلومات:

 - تبریر غیر كاف لرفض التزوید بالمعلومات؛

 

15 



 ؛) یوما30(- تمدید أجل الرد وجعلھ یتجاوز الأجل المنصوص علیھ في القانون 

 ف جزء من المعلومات المطلوبة؛ذ- ح

 - ارتفاع التكالیف المطلوبة مقابل الحصول على المعلومات؛

 - التزوید المشروط بالمعلومات كمنع إعادة استعمالھا أو نشرھا مثلا؛

 .)الحامل أو اللغة(- التزوید بالمعلومات بشكل غیر الشكل المطلوب 

  :بخصوص لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات:7-9

كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد لاحظ أن النسختین الأولى والثانیة من 

مشروع القانون خصصتا بابا للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، غیر 

أن النسخة الثالثة من المشروع حذفت المقتضیات المتعلقة باللجنة وأوكلت مھامھا إلى 

الوسیط. لكن المشروع كما وافق لیھ مجلس النواب حسم الأمر في اتجاه إحداث ھذه 

 ). 26 إلى 22اللجنة وتنظیمھا وإسناد اختصاصات مھمة إلیھا (المواد من 

ه اللجنة مع إسناد رئاستھا ذا فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان یثمن النص على هذ ل

 إلى السید رئیس اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي.

ه اللجنة في الاعتبار ذویوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن یضع تكوین ه

 من الدستور حول المناصفة بین الرجال والنساء. 19الأھداف المدرجة في الفصل 

ومن أجل تفادي أي تضارب للمصالح، فإنھ یجب ألا یكون عضوا في اللجنة أي ممثل 

 ا القانون.ذللھیئات الخاضعة لمجال تطبیق ه

 من 20ا الإطار بالمادة ذ ومن وجھة نظر القانون المقارن، فإنھ یمكن الاسترشاد في ه

القانون الفرنسي التي تضفي على اللجنة المكلفة بضمان الحصول على المعلومات 

 صفة سلطة إداریة مستقلة.
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وبصدد الوضع القانوني لأعضاء اللجنة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان یقترح 

ات الطابع ذالرجوع إلى الوضع القانوني لأعضاء اللجنة الوطنیة لحمایة المعطیات 

 المتعلق بحمایة 09. 08 من القانون رقم 27الشخصي، المحدثة بموجب المادة 

 ات الطابع الشخصي.ذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذالأشخاص ال

وفي الأخیر، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان یوصي باعتبار الفرق والتكامل 

القائمین بین الطبیعة الإداریة لآلیة تقدیم شكایة إلى لجنة إعمال الحق في الحصول 

 على المعلومات والطبیعة القضائیة للجوء إلى القضاء الإداري المختص.

) 29 و28 و27المواد ( :العقوبات 7-10

لك الموظف العمومي، ذیرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن كل شخص، بما في 

قام، خدمة للصالح العام وبحسن نیة، بالتبلیغ أو بالإخبار عن أفعال غیر مشروعة 

لتدمیر أو تزویر أو تغییر أو إخفاء وثیقة، یجب أن یحظى بالحمایة بمقتضى قانون 

 حمایة الضحایا والشھود والخبراء والمبلغین.

 من 27ا السیاق، یقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إعادة صیاغة المادة ذوفي ه

ه المادة ونیة انتھاك مقتضیات القانون ذأجل الربط بین العقوبة المنصوص علیھا في ه

 67. 1ا الصدد، بالمادة ذالمتعلق بالحصول على المعلومات.  ویمكن الاسترشاد، في ه

لك أنھا تقیم ربطا بین انتھاكات ذمن القانون الكندي حول الحصول على المعلومات، 

ا القانون ونیة الفاعل في عرقلة التمتع بالحق في الحصول على ذمقتضیات ه

 المعلومات.

 :)30المادة ( :بخصوص الأحكام الختامیة 7-11

یقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة مادة جدیدة تتعلق بأولویة قانون الحق 

ه في مجال الحصول على ذفي الحصول على المعلومات بوصفھ تشریعا عاما تم إنفا

 المعلومات.
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كر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن بعض القوانین الساریة ذوفي نفس السیاق، ي

المفعول تحتاج إلى الملاءة مع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، 

 ومنھا:

 - القانون المتعلق بالأرشیف؛

 - قانون حمایة المستھلك؛

 - القانون الانتخابي، ولاسیما تمویل الحملات الانتخابیة للأحزاب السیاسیة؛

ات ذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذ المتعلق بحمایة الأشخاص ال08. 09 - القانون 

 الطابع الشخصي.

 

 

 

 

 

 

18 


	الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولاسيما المادة 18.
	القانون الفرنسي رقم 78- 753 المؤرخ في 17 يوليوز 1978 والمتعلق بترقية العلاقات بين الإدارة والمرؤوسين وبإجراءات أخرى ذات طابع إداري وضريبي؛
	القانون الأمريكي رقم 5 U.S.C § 522 حول حرية الإعلام، كما تم تعديله وتتميمه في 2007 و2009؛
	القانون الكندي رقم ch.A-1 (1985) L.R.C  حول الوصول إلى المعلومات لسنة 1985.
	وقد تدارس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك القانون النموذجي للدول الإفريقية بشأن الوصول إلى المعلومات،المنشور من طرف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
	كما قام المجلس بالرجوع إلى خلاصات الندوة الدولية حول الحق في الوصول إلى المعلومات المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 21 و22 شتنبر 2012.
	6 . إن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تستمد سندها وبراهينها مما يلي:
	- أولا: يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الفقرة 2 من الفصل 27 من الدستور يجب أن تقرأ على ضوء الفقرة 3 من الفصلين 30 و34 من نفس القانون الأسمى.
	- ثانيا: يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمسلسل انضمام المغرب إلى مبادرة "شراكة الحكومات الشفافة" التي تستلزم تقديم خطة عمل مبنية على مبادئ وأهداف إعلان الحكومات الشفافة المتبنى في شتنبر 2011 من قبل الدول الأطراف في هذه المبادرة، وهي الدول التي التزم...
	- ثالثا: يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعلاقة القائمة بين مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات والمقتضيات القانونية الأخرى المنظمة لهذا الحق.وتمكن الإشارة، في هذا الصدد وعلى سبيل المثال، إلى المواد من 3 إلى 14 من القانون 31. 80 الق...
	- رابعا: يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوصياته المتعلقة ببعض الأصناف من المعلومات التي يجب أن تنشر استباقيا،ومنها النتائج المفصلة للاستشارات الانتخابية حسب كل مكتب تصويت.
	7 . وفيما يلي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
	7-1 : بخصوص المادة الأولى:
	يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقوية المادة الأولى من مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات عبر الإحالة على:
	- مقتضيات الفصلين 30 و34 من الدستور؛
	- مقتضيات المادتين 9 و21 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	- التزامات المغرب في إطار مبادرة "شراكة الحكومات الشفافة".
	وبالنسبة لأهداف هذا القانون، فإنه يجب أن تبرز المادة، علاوة على تشجيع الاستثمارات، دعم البحث العلمي وتطوير صحافة التحري وتقوية دور المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية.
	7-2 :بخصوص التعريفات (المادة 2- أ) والهيئات الملزمة بتقديم المعلومات (المادة 2- ب):
	يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه من الواجب تعريف المفاهيم بشكل دقيق وبانسجام مع أهداف مشروع القانون، وذلك من أجل إعمال ضمان الحصول على المعلومات. ويجب، من جهة أخرى، أن يدقق مشروع القانون الوضع القانوني للهيئات الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام، و...
	ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه من الأهمية بمكان إدراج الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، وتلك التي تنال تمويلا عموميا بمقتضى القانون، ضمن مجال تطبيق هذه المادة.
	ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يخول القانون للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات (التي يمكن أن تحدث لدى الوسيط) إمكانية توسيع نطاق الهيئات المعنية بمجال تطبيق القانون الحالي.
	7-3 :بخصوص الأشخاص المعنيين بالحصول على المعلومات (المادتان 3 و4):
	يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتمد قراءة نسقية للنص الدستوري، أنه يجب أن يقرأ الفصل 27 من الدستور الذي يكرس الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الفقرة 3 من الفصل 30 التي تنص على: "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والموا...
	انطلاقا من هذه القراءة، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم توسيع نطاق الحق في الحصول على المعلومات عبر الإحالة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19 التي توظف مصطلح "إنسان" لتكريس الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات. كما أ...
	ومن البديهي أن استعمال المصطلحين لتحديد المعنيين بحق الحصول على المعلومات يسمح بأن يدرج ضمنهم الأشخاص الذاتيون والمعنويون، المواطنون المغاربة والرعايا الأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب.
	وتجدر الإشارة إلى أن دراسة مقارنة حول الموضوع تسمح بتحديد استراتيجيتين اثنتين للتعريف القانوني للأشخاص المعنيين بالحق في الحصول على المعلومات: الاستراتيجية الأولى تكرس الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للأجانب المقيمين بشكل قانوني في التراب الوطني ...
	وبناء على ما سلف، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بأن يتضمن القانون مقتضيات تحظر كل شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، سواء بسبب إعاقة أو هوية صاحب الطلب. ويجب أن ينص القانون الحالي صراحة على أنه من غير المسموح به وضع قيود...
	7-4 :بخصوص النشر الاستباقي(المادة 10)
	وعيا منه بأن لائحة المعلومات موضوع نشر استباقي محدودة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أنه سيكون من المفيد توسيع هذه اللائحة لكي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
	- النتائج المفصلة للانتخابات حسب مكاتب التصويت؛
	- المعلومات المتعلقة بالطابع العمومي أو المغلق لاجتماعات الهيئات الحكومية والتشريعية؛ وإذا تطلب الأمر ذلك، تحديد المسطرة اللازم اتباعها لحضور هذه الاجتماعات؛ وبالنسبة للاجتماعات المغلقة، تحديد وسائل الحصول على نتائجها إذا اقتضى الأمر ذلك؛
	- المعطيات حول قيمة المحيط ودراسات الانعكاس؛
	- التقارير والدراسات المنجزة لفائدة الإدارة العمومية أو الممولة من طرفها، بما في ذلك الأبحاث المنجزة في إطار جامعي والإحصائيات والصفقات العمومية المبرمجة أو المبرمة والمستفيدين منها؛
	- مجموع الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة أو الجماعات الترابية إلى الأغيار؛
	- دراسات جدوى المشاريع؛
	- تقرير سنوي ينشر للعموم، تنجزه كل واحدة من الهيئات المعنية بالقانون الحالي، يتضمن أصناف وأعداد طلبات المعلومات المتوصل بها، والتي تمت الاستجابة لها والتي تم رفضها.
	ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم التنصيص على ضرورة نشر المعلومات استباقيا بمجرد ما تكون جاهزة، وتحيينها باستمرار بشكل يضمن مقروئيتها واستعمالها، وذلك كيفما كان حامل نشرها.
	وفي جميع الأحوال، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيكون من المفيد أن تخول للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات (التي يقترح المجلس إحداثها لدى الوسيط) مسؤولية تحديد نظام نموذجي للنشر الاستباقي للمعلومات، وأن تلزم جميع الهيئات المعنية بمجال تط...
	7-5 :بخصوص إجراءات الحصول على المعلومات (المواد من 14 إلى 21)
	يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتبسيط مسطرة طلب المعلومات ومضمون هذا الطلب. ويجب أن يجوز إيداعه لدى الهيئة المعنية أو إرساله بالبريد العادي أو الإلكتروني، كما يجب أن يجوز تقديمه من طرف الطالب نفسه أو ممثله القانوني.
	ومن الواجب أن ينص القانون على إجبارية استقبال طلبات الأشخاص الذين لا يستطيعون كتابتها، وتحريرها في هذه الحالة من طرف الهيئة المعنية.
	ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تكون المعلومات المقدمة قابلة للقراءة والاستعمال كيفما كان حاملها، وأن تسلم حسب الطلب بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد، وأن تسلم إذا اقتضى الأمر ذلك بلغة الرموز أو بواسطة وسائل الاتصال المحسنة والبديلة للأشخاص في وضعي...
	ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن تتم الإشارة إلى إمكانية الرد على طلبات المعلومات بإحدى اللغات الأجنبية الأكثر استعمالا في البلاد، وذلك بناء على الطلب المقدم مع إخبار الطالب مسبقا بالتكلفة الإضافية لهذا الاختيار. لكنه لا يجب أن يمس هذا الأمر ...
	ومن أجل حماية حقوق طالبي الحصول على المعلومات، ولاسيما في حالة تقديم شكاية لدى لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات (علما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن تظل هذه اللجنة على الشكل الذي وردت به في النسخة الثانية من مسودة مشروع القانون)، يقترح...
	ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تحدد تكاليف نسخ المعلومات وفق مبدأ المعقولية وأن تظل في حدود دنيا.
	ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها وفق الشكل الذي يريدونه. ومن واجب الهيئة التي وجه إليها الطلب احترام هذا الاختيار، إلا في حالات القوة القاهرة (مثلا حين يحتمل أن تؤدي الاستجابة للطلب إلى إتلاف الوثائق).
	وفي هذا الاتجاه نفسه، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاسترشاد بمقتضيات القانون النموذجي للدول الإفريقية حول الحق في الحصول على المعلومات الذي يحدد في مادته 21 وسائل الحصول على المعلومات.
	7-6 :بخصوص تكاليف الحصول على المعلومات (المادة 5)
	مع التذكير بأهمية التنصيص على إمكانية الحصول على المعلومات مجانيا، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة أن يحدد نص القانون بوضوح حالات الاستفادة بالمجان وأصناف طالبي المعلومات المستفيدين من المجانية. ويعتبر المجلس في جميع الحالات أنه يمكن إع...
	7-7 :بخصوص الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات (المواد 7 و8 و9)
	يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه بالإمكان التمييز بين عدة أشكال من الاستثناءات، وأنه من الضروري تحديد هذه الأشكال بدقة.
	وإذا كانت الفقرة 2 من الفصل 27 من الدستور قد حددت أهم استثناءات الحق في الحصول على المعلومات،  فإنه يجب التذكير بأن الاجتهاد القضائي الدستوري في بلادنا قد قضى بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب لأنها اكتفت بالتذكير بمقتضيات دستورية ...
	ويسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المادة 7، الفقرات 1 و2 و3، والمادة 9 من مشروع القانون تكتفيان بالتذكير بالاستثناءات التالية بدون تحديد أبعادها: المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد ...
	وتوسع الفقرة الثانية من المادة 7 مجال الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات ليشمل على وجه الخصوص المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية ل...
	وفي هذا الصدد، فإن أحد الحلول الممكنة يكمن في إعادة صياغة الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، مع العودة إلى الفصلين 192 و193 من القانون الجنائي قصد ملاءمتهما مع المعلومات التي يعتبر الكشف عنها فعلا مجرما جنائيا، ومع التقي...
	وفي هذا السياق، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاسترشاد بالقانون النموذجي للدول الإفريقية قصد تعريف الاستثناءات المتعلقة بهذين الصنفين (الدفاع الوطني وأمن الدولة) من المعلومات بدقة.
	وبصدد المعلومات التي من شأن الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجية للمغرب، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعريف الاستثناءات المتعلقة بها، والتنصيص على سرية بعض المعلومات اعتمادا على معايير، ولاسيما كون هذه السرية محمية بمقتضى القانون الدولي.
	وتنطبق هذه الاستثناءات أيضا في الحالات التي تكون فيها هذه المعلومات متعلقة بمواقف اتخذتها الدولة أو دول أخرى أو منظمات دولية في إطار مفاوضات دولية جارية أو مستقبلية، أو في حالة المراسلات الدبلوماسية.
	وفي الاتجاه نفسه، فإن القانون البريطاني حول حرية الإخبار عبر مواده 24 و27 و 35 يمكن أن يسترشد به في صياغة تعريف قانوني أكثر دقة للاستثناءات المتعلقة بالأمن الوطني والعلاقات الدولية وصياغة السياسات الحكومية.
	ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ختام هذه النقطة بضرورة إدراج مقتضى قانوني لتأطير هذه الاستثناءات، أي التذكير بالقاعدة العامة التي مفادها أن الاستثناءات ذات طابع محدود ومحدد.
	إن إنفاذ هذه التوصية سيمكن من الحد من سلطة الهيئات المعنية بتحديد الاستثناءات. كما أنها ستمكن من التفاعل إيجابيا مع هدف التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي ينص على أن "التدابير التقييدية يجب أن تتمشى مع مبدأ التناسب، ويجب ...
	وعموما، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أن كل تقييد يجب أن يكون متلائما مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن رفض الرد على طلب للحصول على معلومات قرار غير مبرر في جميع الأحوال، إلا إذا أتبثت الإدارة المعنية أن:
	- المعلومة تتعلق بمصلحة مشروعة يكرسها القانون؛
	- نشر المعلومة يمكن أن ينتج عنه ضرر فعلي لهذه المصلحة (اختبار الضرر)؛
	- الضرر يفوق المصلحة العامة في الكشف عن المعلومة (أولوية المصلحة العامة).
	ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإخضاع جميع الاستثناءات الواردة في المواد 7 و8 و9 لاختبار للضرر، وإدراج أولوية المصلحة العامة ضمن مشروع القانون، وذلك في انسجام مع المصطلحات المقترحة في القانون النموذجي للدول الإفريقية حول الحق في الحصول على المعلومات.
	7-8 :بخصوص عدم رضا طالب الحصول على معلومات (المادة 20)
	ينص مشروع القانون على أنه يجوز لطالب الحصول على معلومات، في حالة عدم الرضا عن معالجة طلبه، تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية. لكن مشروع القانون لا يشير لأي سبب يمكن أن يبرر عدم الاستجابة للطلب، ما سيولد عددا مهما من الشكايات، سينتج عنه إثقال كاهل ال...
	وقصد تفادي وضع من هذا القبيل، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تحدد المادة 20 بشكل واضح الأسباب التي يمكن أن ينتج عنها عدم رضا طالب الحصول على معلومات:
	- تبرير غير كاف لرفض التزويد بالمعلومات؛
	- تمديد أجل الرد وجعله يتجاوز الأجل المنصوص عليه في القانون (30 يوما)؛
	- حذف جزء من المعلومات المطلوبة؛
	- ارتفاع التكاليف المطلوبة مقابل الحصول على المعلومات؛
	- التزويد المشروط بالمعلومات كمنع إعادة استعمالها أو نشرها مثلا؛
	- التزويد بالمعلومات بشكل غير الشكل المطلوب (الحامل أو اللغة).
	7-9 :بخصوص لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات:
	كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد لاحظ أن النسختين الأولى والثانية من مشروع القانون خصصتا بابا للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، غير أن النسخة الثالثة من المشروع حذفت المقتضيات المتعلقة باللجنة وأوكلت مهامها إلى الوسيط. لكن المشروع كما وافق ل...
	لذا فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن النص على هذه اللجنة مع إسناد رئاستها إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
	ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يضع تكوين هذه اللجنة في الاعتبار الأهداف المدرجة في الفصل 19 من الدستور حول المناصفة بين الرجال والنساء. ومن أجل تفادي أي تضارب للمصالح، فإنه يجب ألا يكون عضوا في اللجنة أي ممثل للهيئات الخاضعة لمجال تطبيق هذا الق...
	ومن وجهة نظر القانون المقارن، فإنه يمكن الاسترشاد في هذا الإطار بالمادة 20 من القانون الفرنسي التي تضفي على اللجنة المكلفة بضمان الحصول على المعلومات صفة سلطة إدارية مستقلة.
	وبصدد الوضع القانوني لأعضاء اللجنة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح الرجوع إلى الوضع القانوني لأعضاء اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 08. 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المع...
	وفي الأخير، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي باعتبار الفرق والتكامل القائمين بين الطبيعة الإدارية لآلية تقديم شكاية إلى لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات والطبيعة القضائية للجوء إلى القضاء الإداري المختص.
	7-10 :العقوبات (المواد 27 و28 و29)
	يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن كل شخص، بما في ذلك الموظف العمومي، قام، خدمة للصالح العام وبحسن نية، بالتبليغ أو بالإخبار عن أفعال غير مشروعة لتدمير أو تزوير أو تغيير أو إخفاء وثيقة، يجب أن يحظى بالحماية بمقتضى قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء ...
	وفي هذا السياق، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إعادة صياغة المادة 27 من أجل الربط بين العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ونية انتهاك مقتضيات القانون المتعلق بالحصول على المعلومات.  ويمكن الاسترشاد، في هذا الصدد، بالمادة 1. 67 من القانون الكندي حول...
	7-11 :بخصوص الأحكام الختامية (المادة 30):
	يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة مادة جديدة تتعلق بأولوية قانون الحق في الحصول على المعلومات بوصفه تشريعا عاما تم إنفاذه في مجال الحصول على المعلومات.
	وفي نفس السياق، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن بعض القوانين السارية المفعول تحتاج إلى الملاءة مع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ومنها:
	- القانون المتعلق بالأرشيف؛
	- قانون حماية المستهلك؛
	- القانون الانتخابي، ولاسيما تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية؛
	- القانون 09. 08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

